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 شكّلت البنية التشــريعية قاطرة التنمية الشاملة 
فــي إمارة دبــي، التي تمضي اليــوم بخطى ثابتة 
وواثقة على نهج صاحب الســمو الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي وضع «وثيقة 
الخمســين» لتكون المرجعية والأســاس لتحسين 
جــودة الحياة بــكل جوانبها، وصــولاً إلى مدينة 
متكاملة يحكمها القانون وتسود فيها روح الرحمة 
والمحبــة، ويعيش أهلها في انســجام وتســامح. 
وأدركــت الإمــارة أهميــة تحديــث المنظومــة 
التشــريعية والقانونية لتواكب متطلبات المسيرة 
التنموية الطموحة، الداعمــة لغايات «خطة دبي 
2021» فــي بنــاء مجتمــع يمنح أفــراده العدالة 
والمســاواة ويُعلي القيم الإنســانية القائمة على 

التعاضد والعيش المشترك.

وعمــلاً بتوجيهــات القيادة الرشــيدة فــي إعلاء 
مبدأ «ســيادة القانون» باعتباره ضمانة أساســية 
لاستقرار المجتمع وحماية مصالح وحقوق الأفراد 
والمؤسسات، صدرت تشــريعات حديثة تستلهم 
من الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في استشــراف 
وصنع الغد، وأبرزها المرســوم رقم «23» لســنة 
2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن 
راشــد آل مكتوم، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة 
دبــي، الذي مهــد الطريق أمام إصدار تشــريعات 
تواكب العصر وتحاكي المســتقبل. وتنبثق أهمية 
المرســوم من الصلاحيات الواسعة والمسؤوليات 
الهامــة الممنوحة للجنة العليا للتشــريعات، التي 
تضطلع بدور محوري في تنظيم وتطوير ومراجعة 
وإصدار التشــريعات ومراقبة تنفيذها وفق أفضل 
الممارســات العالمية، في إطار التعاون المشترك 
مــع الجهات المعنيــة في دبي ودولــة الإمارات 

العربية المتحدة. 

وتتبنّــى اللجنــة العليا منهجيــات واضحة وفعالة 

لتطوير العملية التشريعية وتحسين جودة وكفاءة 
التشــريعات، وصــولاً إلى منظومــة قانونية تدعم 
التطلعات المســتقبلية لإمارة دبي، مع التركيز في 
الوقت ذاته على ضمان تكامل وتوافق أحكامها مع 
الدستور والتشريعات الاتحادية والمحلية النافذة.

وبموجــب أحكام المرســوم، أوكل إلى اللجنة 
العليا مسؤولية دراســة ومراجعة جميع مشاريع 
التشــريعات التنظيميــة المقترحة مــن الحكومة 
والجهات الحكومية من حيث الشــكل والموضوع 
وتقديم الرأي والمشــورة بشأنها وإعداد واعتماد 
الصياغــة القانونيــة لتلــك المشــاريع، فضلاً عن 
تقديم المقترحات والتوصيات بشــأن التعديلات 
والتحديثــات الواجب القيام بهــا من وقت لآخر 

على التشريعات النافذة في دبي. 
كما أناط المرسوم باللجنة مسؤولية وضع النظم 
الخاصة المتعلقة بمتابعة صحة تطبيق التشريعات 
النافــذة مــن قبــل الجهــات الحكوميــة ومتابعة 
تنفيذها، إلى جانب إعداد تقارير دورية تبعاً لذلك 
ورفعهــا إلى ســمو الشــيخ حمدان بــن محمد بن 
راشــد آل مكتــوم، ولي عهد دبــي رئيس المجلس 
التنفيذي. وتشمل المسؤوليات أيضاً إصدار اللوائح 
والمذكرات التفسيرية للتشريعات المحلية النافذة 
في دبي، فضلاً عن إصدار ونشــر الفتاوى القانونية 
المسببة فيما يتعلق بتفسير أحكام هذه التشريعات 

مــع تقديم الرأي والمشــورة القانونية فيما يتعلق 
بالاستفســارات الــواردة من الحكومــة أو الجهات 

الحكومية بشأن النصوص التشريعية.

ويستحوذ التدريب على حيز كبير من مسؤوليات 
اللجنة، فوفقاً للمرســوم، يقع علــى عاتق اللجنة 
مســؤولية التنســيق مع الجهات الحكومية بشأن 
إعداد البرامج والدورات التدريبية بغرض تحقيق 
الاســتيعاب القانوني الصحيح للتشريعات النافذة 
فــي الإمارة لضمــان الالتزام بالتطبيــق القانوني 

السليم لتلك التشريعات. 
وتُعنــى اللجنة أيضاً بإصدار الجريدة الرســمية 
لحكومة دبي، التي تعتبر منصة معرفية تشريعية 
متكاملة لزيادة الوعي بين كافة شــرائح المجتمع 
حول حقوقهــم وواجباتهم القانونية، والإشــراف 
علــى موقعها الإلكتروني الــذي يصبّ في خدمة 
الجهود الرامية لبناء حكومة ذكية، مبدعة وسبّاقة 
في إسعاد المتعاملين وتلبية احتياجات المستقبل. 
وفي إطار دفع مســار نقل ونشر وإثراء المعرفة، 
منح المرســوم اللجنــة حق ترجمة التشــريعات 
الهامــة إلــى اللغــات الأجنبية، مــع حفظ أصول 
جميــع التشــريعات الصادرة عــن الحاكم وجمع 
وحفظ وتوثيق التشــريعات الصادرة عن الجهات 

الحكومية المحلية.

العليــا  للجنــة  الأخــرى  الالتزامــات  وتشــمل 
للتشــريعات أيضــاً تشــكيل اللجــان الفنيــة من 
القانونيين والمتخصصين من العاملين في الجهات 
الحكومية المعنية لدراســة التشريعات والمسائل 
المتعلقــة بهــا، بالإضافــة إلى تمثيــل إمارة دبي 
في اللجان المشــكلة للدراســة والتفاوض بشــأن 
المعاهــدات والاتفاقيات ومذكــرات التفاهم مع 
الجهــات الخارجيــة، مع إبداء الرأي بشــأنها قبل 
الانضمــام إليهــا أو التوقيع أو المصادقــة عليها. 
وتقوم اللجنة أيضاً بدور حيوي في تمثيل الإمارة 
في اللجان المشــكلة لدراســة وصياغة مشــاريع 

التشريعات الاتحادية.
 

أصــدر المغفور لــه بإذن الله الشــيخ 
راشــد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي 
في 1962، قانون الشــرطيين الخاصين، 

القانــون شــروط اختيار  حيث حــدد 
الشرطيين الخاصين، إضافة إلى المهام 
الموكلة إليهم. ولقائد الشرطة الأحقية 
في أن ينتخبهم كشرطيين خاصين وأن 

يقيلهم.
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«الـــعدلُ أسـاس الـمُلك».. مبدأ سام وقيمة 
جوهريــة قامــت عليها حضــارات عظيمة 
ومجتمعات آمنة قوامُها الاحترام والمساواة 
والاســتقرار. ولعل دولة الإمارات خير مثالٍ 
على إرساء دعائم العدل تيمناً بحكمة الوالد 
المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان 
آل نهيــان، طيب الله ثــراه، الذي قال: «إن 
الاتحــاد ما قام إلا تجســيداً عمليــاً لرغبات 
وتطلعات شــعب الإمــارات الواحد في بناء 
مجتمع حر كريم ترفرف فوقه راية العدالة 

والحق». 
وقال محمد جمعة الســويدي، مســاعد 
الأمين العام في اللجنة العليا للتشــريعات، 
جــاءت «المبادئ الثمانية لدبي»، تجســيداً 
حقيقيــاً لتوجيهــات قيادتنــا الرشــيدة في 
تحقيــق مبــدأ «ســيادة القانــون»، حيــث 
تفيــد في مبدئها الثاني بأنــه «لا أحد فوق 
القانــون» في قول صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتــوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبي، 
رعاه الله: «العدل دولة وقوة وعزة، وضمان 
اســتقرار وازدهار. لا أحد فوق القانون في 
دبي، ولا أســتثني أحــداً». ويرســخ المبدأ 
الثاني أهميّة العدل باعتباره أساس القانون 
ودعامــة أساســية لتحقيق الأمــن والأمان 
والراحة والســعادة المجتمعية ورفع الظلم 
واســتمرارية تطبيــق وتعزيــز القـــــانون 

وترسيخه في إمارة دبي. 

وأضاف: اســتلهاماً من الفكر الثاقب للقيادة 
الحكيمــة، أطلقنا في الأمانــة العامة للجنة 
العليــا للتشــريعات «الأســبوع التشــريعي 
2019»، ليكــون رافــداً مــن روافــد تطوير 
العملية التشريعية والمنظومة القانونية في 
دبي، بما يضمن التطبيق الأمثل للتشريعات 
وتحقيق مبدأ ســيادة القانون تحقيقاً للمبدأ 
الثاني مــن «المبادئ الثمانية لدبي». وتأتي 

المبــادرة النوعيــة بمثابــة إضافــة هامــة 
لمساعينا الرامية إلى تعزيز دور التشريعات 
في دعم العمل الحكومي وصولاً إلى حكومة 
المســتقبل التي تكون «سلطة لخدمة الناس 
لا سلطة على الناس»، مقدمةً نافذة موحدة 
لنشــر أفضل ممارســات العمل التشــريعي 
والتعريف بأحدث التشــريعات التي تصب 
فــي خدمة المجتمــع وإبراز دور الشــباب 
في بناء المســتقبل كونهم الثــروة الوطنية 

الأغلى. 

وتابــع: ينبثق «الأســبوع التشــريعي» من 
حــرص اللجنــة العليــا للتشــريعات علــى 
تحقيــق الأهــداف التــي أنشــئت لأجلها، 
وفي مقدمتها تحقيق الاســتيعاب القانوني 
الصحيح للتشــريعات الســارية فــي إمارة 
دبي لضمان تطبيقها بشــكل سليم. ونتطلع 

بثقــة وتفاؤل إلى الدورة الحالية التي تمثل 
محطة هامة لتعزيز الوعي التشــريعي بين 
أوساط المجتمع، تماشياً مع أهداف اللجنة 
العليــا للتشــريعات في تطوير تشــريعات 
تواكب العصر وتحاكي المستقبل، وانسجاماً 
مــع غايــات «خطة دبــي 2021» في إيجاد 
حكومــة «رائدة، شــفافة وموثوقة» تضمن 
التطبيــق العــادل والموثــوق للتشــريعات 
الســعادة  الحكومية، بما يحقق  والأنظمــة 
للناس والرفاهية للمجتمع ويلبي احتياجات 

المستقبل.

وأوضح أن «الأسبوع التشريعي» يقدم مظلة 
موحدة للوقوف على آفاق تطوير المنظومة 
التشــريعية بما يتواءم والتوجهات الســبّاقة 
والرؤية الاستشرافية لإمارة دبي، من خلال 
ورشــة عمل «تشريعات المســتقبل»، التي 

تعكس التزام اللجنة العليا للتشريعات بنشر 
المعرفة القانونية من خلال تشــجيع تبادل 
المستقبلية  التطلعات  واستكشــاف  الأفكار 
للشــباب وتوظيفها في خدمة مسار التميز 
المتواصل على ترجمة  التشريعي، وحرصها 
رؤية القيادة الرشيدة في صناعة المستقبل 
الاســتباقي،  المســتقبلي  الفكــر  وتعزيــز 
باعتبارهــا جوهــر ثقافة العمــل الحكومي 
في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق 
ســعادة الناس ورفاهية المجتمــع. وتتفرّد 
الورشــة بالتركيز على محــاور هامة، وعلى 
رأســها مرتكزات صياغة مســتقبل تشريعي 
واعد يصب في خدمة مسار التطور والتقدم 
والنماء، مع دراســة الســبل المُثلى لإرساء 
دعائــم قانونية وتشــريعية متينة للانطلاق 
بقوة نحو صنع المستقبل لجعل دبي مدينة 
مستـــــقبلية تضاهــي المــدن الأفضل في 

العالم.

مــن جهتــه، أوضح فيصــل أحمــد الزفين، 
مدير إدارة التثقيف التشــريعي في اللجنة 
العليا للتشــريعات، أنه ســعياً إلى ترســيخ 
مفهــوم العملية التشــريعية لــدى الجهات 
الحكوميــة في دبي، يســتضيف «الأســبوع 
التشريعي» ورشة عمل «صياغة التشريعات 
في دبــي» في إضافة نوعيــة لتعزيز جهود 
فهم القطاع الحكومي للقوانين والتشريعات 
بالاستراتيجيات والسياسات  ارتباطها  ومدى 
المتبعــة لترجمة غايات «خطة دبي 2021» 

و«المبادئ الثمانية لدبي». 
وأضــاف: تســتقطب الورشــة مشــاركة 
واســعة من 35 جهــة حكومية للتعرف إلى 
محــاور عــدة؛ أبرزهــا الهيكل التشــريعي 
ومعاييــر ترتيب أحكام التشــريع وضوابط 
الفرعيــة والمعدّلــة  التشــريعات  صياغــة 

والأحكام الجزائيّة.

وإيمانــاً بأهميــة تكامــل وتضافــر الجهود 
مع الجهــات الحكومية لخلــق بيئة قانونية 
متميّزة مستندة إلى تشريعات ريادية وآراء 
قانونية رشــيدة وفاعلة، يحتضن «الأســبوع 
التشــريعي»  «المختبر  أعمال  التشــريعي» 
بحضــور ممثليــن عــن 67 جهــة حكومية 
ومناقشــة  الواعــدة  الفــرص  لاســتعراض 
التحديات الحالية والناشــئة، فضلاً عن إبداء 
الرأي واقتراح حلول فاعلة ومبادرات نوعية، 
وفق محاور عدة هي: صياغة التشــريعات، 
وإبــداء الــرأي القانونــي، وعمليــة الرقابة 
التشــريعية. ويمثــل المختبــر فرصة هامة 
لتعريف الشركاء في القطاع الحكومي على 
آلية عمل اللجنة العليا للتشــريعات وبحث 
كيفية تعزيز جهــود القانونيين والمختصين 
التشــريعات  تنفيــذ  حســن  ضمــان  فــي 
وإيجاد تشــريعات شــفافة وعادلة. ويحمل 
الحــدث في جعبتــه محفظة مــن البرامج 
التوعوية والفعاليات التثقيفية والنشــاطات 
التفاعليــة على منصة الأمانــة العامة للجنة 
للتشــريعات، والتي تســتقبل كوكبة  العليا 
من القانونيين الذيــن يتطلعون إلى تقديم 
أجوبــة وافية حول أســئلة الجمهور وعرض 

التشريعات السارية في إمارة دبي.

ونتطلّع قدماً إلى أن نكون من المســاهمين 
في تنفيــذ «المبادئ الثمانيــة لدبي»، التي 
تمثــل خطة وطنية متكاملة وخارطة طريق 
واضحــة لحكومة دبــي، مــع التركيز على 
صون ســيادة القانون وتحقيق العدالة لبناء 
مســتقبل مشــرق يضمن الســعادة والرفاه 
الحاليــة والقادمة. ونلتزم  والرخاء للأجيال 
من جانبنــا بمواصلة إطلاق مبادرات نوعية 
مثل «الأســبوع التشــريعي» لدعــم العمل 
بالعزيمــة والإصرار  التشــريعي، مدفوعين 
على ترجمة التطلعات الطموحة في ترسيخ 
مكانــة إمارة دبــي كواحة للأمــن والأمان 

والاستقرار في العالم.
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تمتلك إمارة دبي خبرات متراكمة وغنيّة 
فــي مجال إعــداد وصياغة التشــريعات 
المحليــة، ونمت هذه الخبــرة وتنامت 
بشــكل ملحــوظ خاصــة في الســنوات 
القليلــة الماضية، وعكفــت اللجنة العليا 
للتشــريعات على فحص وتحليل ودراسة 
التراث التشــريعي في الإمارة، واطلعت 
علــى العديــد مــن الأدلــة التشــريعية 
المعمــول بها لــدى العديد مــن الدول، 
وصــولاً إلــى وضــع أول دليــل لإعداد 
التشــريعات في إمــارة دبي.  وصياغــة 
وإن فكــرة الأدلــة التشــريعية في دبي، 
تعــدّ الحاجــة إليهــا في غايــة الأهمية، 
وذلك لتقنيــن تجربة الإمــارة المتميزة 

والمتفردة في هذا الخصوص. 

وقــال محمد صلاح العطيوي، مستشــار 
قانونــي أول رئيس المكتــب الفني في 
اللجنــة العليا للتشــريعات: «انطلاقاً من 
دور اللجنة العليا للتشــريعات في نشــر 
المعرفة القانونيّــة بين موظفي الجهات 
الحكومية وأفراد المجتمع، ارتأت العمل 
علــى إعــداد وإصــدار دليــل متخصص 
أن  باعتبــار  التشــريعات،  فــي صناعــة 
الصياغة التشــريعية تعــد من أهم أنواع 
الصياغــات القانونية، التي تحدد الحقوق 
الواجبــات والالتزامات، وتخول  وتفرض 
الصلاحيات والامتيازات، لأنها الأداة التي 
تســتطيع بواســطتها الحكومة من تنفيذ 
للاحتياجات  والاستجابة  العامة  سياساتها 
المتغيّــرة والمتجــددة فــي المجتمــع، 
لذلك جاء إعــداد هذا الدليل ليركز على 
المبادئ والقواعد الأساســية التي تحكم 
عمل القائمين على الصناعة التشــريعية 
وتســاعدهم على القيام بالمهام الملقاة 

على عاتقهم في هذا الشأن».
وأضــاف: «لأجل ذلك كله، فإن اللجنة 
العليا للتشريعات وجدت أنه لزاماً عليها 
أن تضع بين يدي كل المهتمين بالصناعة 
التشــريعية، دليــلاً يكــون هاديــاً لهــم 
للنهوض بالعمل التشــريعي في الإمارة، 
وهــذا ما عكــف عليــه المعنيــون في 
الأمانة العامة للجنة العليا للتشــريعات، 
من خــلال وضــع الإجــراءات والقواعد 
تنســجم  التي  والنمــاذج  والمنهجيــات 
فــي مضمونها ومجملها مــع المتطلبات 
التشــريعية الحالية والخطط المستقبلية 
التــي تبنتها إمارة دبي في تعزيز مكانتها 
لتنافــس دول العالــم، من خــلال توفير 
بنية تشــريعية متينة تواكب المتغيرات 
وتدعم تطبيــق التكنولوجيا في مختلف 

مجالاتها».

وأشار محمد صلاح العطيوي إلى أن هذا 
الدليل موجــه إلى جميــع العاملين في 
مجال صياغة التشريعات في إمارة دبي، 
القانونيين والمستشارين  سواء كانوا من 
العاملين لدى الأمانة العامة للجنة العليا 
الجهات  لــدى  العاملين  أو  للتشــريعات 
الحكوميــة المحلية في الإمــارة، بهدف 
توحيد الضوابط السليمة، أو ما يمكن أن 
يطلق عليه أفضل الممارســات في مجال 
إعداد وصياغة التشــريعات. كما أن هذا 
الدليــل ذو أهميــة كبيرة لمــن هم في 
بدايــات عملهم في مجال إعداد وصياغة 
بهذا  والمهتمين  وللباحثين  التشــريعات 
المجال، إذ يقدم لــكل هؤلاء، ولغيرهم 
من المعنيين ما يســهم إسهاماً كبيراً في 
إبــراز ضوابــط العمل في هــذا المجال 
شــديد الأهمية، وما يتعين الأخذ به وما 
يتعيــن اجتنابه، وصولاً إلى ضمان جودة 
المنتج التشــريعي، وكل هذا يعتبر أمراً 
جديداً لم يســبق تقديمه على مســتوى 
إمــارة دبي من قبل، حيث إن ممارســة 
العمل التشــريعي فيهــا كان أمراً يعتمد 
علــى نقل الخبرة من المستشــار الأقدم 
إلــى القانونــي الأحدث مــن غير وجود 
مرجــع أو مــادة مدوّنــة تصلح أساســاً 
للرجوع إليها والاستفادة منها كلما تطلب 

الأمر ذلك.

وتابع: «تتعدد الطرق التي يتم بها إعداد 
الأدلة التشريعية، وتختلف، بحسب النهج 
الذي ينتهجه واضعوهــا، وقد ارتأينا في 
اللجنة العليا للتشريعات أن ننتهج طريقة 
تعتمد على الممارســة العملية والتطور 
الزمنــي لمراحل إعداد التشــريعات في 

إمــارة دبــي، وبمعنى آخر فقــد فضّلنا 
أن نعرض ضـــــوابط وقـــــواعد إعداد 
وصياغة التشــريعات بدءاً من تبيان من 
لــه الحق فــي اقتراح التشــريع، وكيفية 
تفعيــل هذا الحــق، وكيــف تولد فكرة 
مشــروع التشــريع، وكيــف يتــم عرض 
أسبابه الموجبة، وكل ما يتعــين مراعاته 
من أمور تفرضها السياسة التشريعية، ثم 
تطرقنا لضوابط وأســس صياغة مختلف 
أجــزاء وأقســام التشــريع، وصــولاً إلى 
اعتماده وإصداره من السلطة المختصة، 
ونشــره فــي الجريــدة الرســمية، وقد 
ارتأينا أن هذا النهج هو الأســهل بالنسبة 
للقــارئ، إذ يراعــي عــرض كل جوانب 
منظومــة صناعة التشــريعات في إمارة 
دبي بالطريقة التي يتم بها، وكما أســلفنا 
القول فقد طعّمنا هذا الدليل، كلما أمكن 
لنا ذلــك، بأمثلة عملية من التشــريعات 
الســارية في الإمارة، كمــا راعينا في كل 
أجــزاء الدليــل، الطابع العملــي البحت 
التشــريعية،  الأدلــة  بــه  الــذي تتســم 
متجنبين عرض النظريات الفقـــــهية أو 
أوجه الخلاف فـــــي الرأي بين مختلف 
المدارس التشريعــــية فــي العالم، فهذا 
الدليل راعى تقديــم المعلومة الواضحة 
والدقيقــة علــى نحــو يجعلهــا صالحة 
للاســتخدام والتطبيق مباشرة في الواقع 

العملي».

وأشار إلى أنه تم تقسيم الدليل لعناوين 
رئيســة ترتبط بصياغة التشــريعات في 
إمارة دبي، بدءاً من مرحلة بلورة فكرة 
التشــريع، مــروراً بإعــداده وصياغتــه، 
وانتهاءً بإصداره ونشــره فــي الجريدة 
الرســمية، ومن أهم العناوين الرئيســة 
التــي يتضمنهــا الدليــل: «مراحل تطور 
العمــل التشــريعي فــي إمــارة دبــي، 
دور التشــريعات في الإمــارة في دعم 
مســيرة التطور والبناء فيها، الاختصاص 
التشــريعي المقرر لإمارة دبي بموجب 
دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، 
سواءً كانت تشريعات أساسية أم تنفيذية 
أم تكميليــة، تحديد الركائــز التي تقوم 
عليها الصناعة التشريعية، وبيان القواعد 
الحاكمة لصناعة التشريعات، واستعراض 
اختصاصات اللجنة العليا للتشريعات في 
مجال التشــريعات المحلية، واستعراض 
لإعداد  والخاصــة  العامــة  المتطلبــات 
التشريعات، الأجندة التشريعية السنوية، 

الواجــب مراعاتها عند  الفنيــة  الأصول 
المحليــة، صــور  التشــريعات  صياغــة 
الصياغــة التشــريعية، العلاقة بين اللغة 
العربية والتشــريع، مشــكلات الصياغة 
التشــريعية، الشــروط الواجــب اتباعها 
عند القيام بالصياغة التشــريعية، سمات 
الصائغ الجيد والتشريع الجيد، بناء النص 
التشــريعي، التدرج الهرمي للتشريعات، 
الأدوات التشريعيّة المعتمدة في الإمارة 
والســلطة المختصــة باعتمادها، معايير 
تحديــد الأدوات التشــريعية «قوانين ــ 
مراســيم ــ أوامر ــ أنظمة ــ قرارات»، 
والتطبيقات  التشريعي، والأمثلة  الهيكل 
العمليــة علــى هــذا الهيــكل، ضوابط 
صياغة التشريعات الفرعية والتشريعات 
المعدّلة، والتشريعات الجزائية، والتعبير 
اللغوي في الصياغة التشــريعية، وإعداد 

المذكرة الإيضاحية».

وبيــن محمــد صــلاح العطيــوي أنــه 
لــم يعــد بمقــدور أي دولــة، في ظل 
التنوع اللامتناهي في جوانب الســلوك 
الإنســاني، وتشــعب مناحي الحياة في 
العديــد من المجالات شــديدة التعقيد 
والتقدم، أن تضمن جودة ما يصدر عنها 
من تشــريعات، من غير أن تقوم بإرساء 
نظــام واضح يعتمــد آليــة علمية على 
درجــة عالية مــن الدقة، من شــأنها أن 
تؤدي إلى جودة تشــريعاتها، وتحقيقها 
للأهــداف والغايــات المرجــوّة منهــا، 
فالتحديــات التــي تواجــه العاملين في 
مجــال إعداد مشــروعات التشــريعات 
وصياغتهــا، أضحت كبيرة ومتنامية يوماً 
بعد يوم، كأثر مترتب لما أصبحت تتسم 
به الأنشــطة البشــرية من تنوع واسع، 

وتخصص دقيق في كل المجالات.

وأضاف: «لقد انتبهت العديد من الدول 
إلى هــذه الحقيقــة، فأدركت أن مهمة 
مــن يعمل فــي هــذا المجــال أضحى 
عمله أكبــر تعقيداً وأكثــر صعوبة، من 
أن يتــرك هــذا العمل لمجــرد مهاراته 
وخبراته الشــخصية، مهما تميزت هذه 
الخبــرات،  تلــك  وتنوعــت  المهــارات 
لأجــل ذلك قامــت تلك الــدول بإصدار 
ما يســمى «الدليل التشريعي»، باعتباره 
مرشــداً لــكل مــن يحتــرف العمل في 
مجال إعداد وصياغة التشــريعات، وقد 

أقدمت تلك الــدول على هذه الخطوة، 
إيماناً منها بــأن العمل في هذا المجال 
الدقيــق فائــق الأهمية، وأنــه لا بد أن 
يتسم بالمؤسســية، والمنهجية العلمية، 
الذي يقوم علــى اعتماد آليات محكمة، 
وواضحة، ومحددة المراحل والخطوات، 
وذلــك لتضمن جودة التشــريعات التي 
تصدرها، وتتدارك السلبيات التي يمكن 

أن تنجم عنها».

وأشــار إلى أن هناك متطلبات أساســية 
لا بــد مــن توفرهــا لصياغة التشــريع، 
ولعــل من أهمها:«وجــود جهة مركزية 
التشريعات، تعنى  متخصصة في صياغة 
ببناء القواعد القانونية وصياغتها، وذلك 
لضمان ســلامة العملية التشــريعية من 
حيــث الضبط والصياغــة، وهذه الجهة 
موجــودة في إمــارة دبــي، ممثلة في 
المنشــأة  للتشــريعات  العليــا  اللجنــة 
المرســوم رقم «23» لســنة  بموجــب 
2014 الصادر عن صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، 
بصفتــه حاكماً لإمــارة دبي. ثــم توفر 
كادر بشــري مؤهل قــادر على النهوض 
بالعملية التشــريعية علــى الوجه الذي 
يضمن الإســهام في بناء النظام القانوني 
بصورتــه المرغوبة، ويحقق الاســتقرار 
في الخدمات المقدمــة بفعالية وتميز، 
والكادر المطلوب لهذه الغاية هو الذي 
يمتلــك التأهيــل العلمــي والاحتــراف 
المهنــي القائــم علــى تجربــة طويلة، 
ومعرفة واعية بفقه التشــريع وأصوله، 
ومصــادر التشــريع والثقافــة القانونية 
الســائدة في البيئة المحيطــة، ويمتلك 
فنــون التحليــل والكتابة، وهــذا الكادر 
متوفر في دبي من خلال المستشــارين 
القانونييــن الذيــن تزخر بهــم الجهات 
الحكوميــة فــي الإمــارة، بمــن فيهــم 
مستشــارو الأمانة العامــة للجنة العليا 

للتشريعات».
دقيقــة  دراســة  وجــود  وكذلــك 
للموضــوع الــذي ســيتناوله التشــريع، 
الموجبة، ومادة  وتحديد واضح لأسبابه 
فنيّة تشــكّل الهيكل الأولي له، فضلاً عن 
وجــود أصول ومنهجيــات تحكم عملية 
الصناعة التشريعية، تضمن جودة العمل 
التشــريعي، وتحقيق التشريع للأهداف 
والغايات المرجوّة منه، فصياغة التشريع 

تتطلب مراعاة العديــد من الاعتبارات، 
أهمها، تحديد ماهية التشريع وأغراضه 
وبيــان الأهــداف المــراد تحقيقها منه، 
وتحديد العلاقة بين التشــريع المقترح 
والتشــريعات السارية، وذلك لضمان أن 
تكون نصوصه منســجمة مــع النصوص 
ذات الصلة في تلك التشريعات، وكذلك 
تحديد الأداة التشريعية المراد إعدادها، 
إضافة إلى وضع مســودة تشــريع ذات 
بُنية منطقية ومفهومة، وملبية للأغراض 
المرجــوّة، وضبــط محتــوى النص من 
حيث الدقة والوضوح، كما تتضمن هذه 
التي ســيتم  الاعتبارات بنــاء المواضيع 
معالجتها في التشــريع المقترح بطريقة 
يراعــى فيهــا الترابط بين التشــريعات 
السارية والتشريع المقترح، بهدف تلافي 
أي تداخل أو تعــارض معها، إلى جانب 
المحافظــة على أســلوب ولغــة واحدة 
للتشــريع المقترح، فأسلوب الصياغة له 
أهمية كبيرة في تحويل مواد التشــريع 
إلــى مجموعة متماســكة مــن القواعد 
المنســجمة غير المتعارضة التي يسهل 
اســتخلاص الأحــكام القانونية منها على 
الوجه الذي ينسجم مع أغراض التشريع، 
كما يجب أن تكون لغة التشريع سليمة 
وواضحــة وصياغتــه بســيطة وموجزة، 
وأن تكــون عباراتــه ذات دلالة قاطعة 
علــى المعنــى المقصــود منهــا بعيدة 
عن الغمــوض والإبهــام، ويجب تجنب 
اســتخدام عبــارات أو مصطلحــات غير 
مفهومة أو غامضــة أو متعارضة، علاوة 
على ضبط التعريفــات وذلك بتخصيص 
المعاني الدقيقة التي يرمي التشريع إلى 

فهم دلالة الكلمة أو العبارة منها.

وأوضح: «أن التشــريع يسمح للمجتمع 
أن يختار مســتقبله، فهــو مصنوع دائماً 
فــي الماضــي مــن أجــل تطبيقــه في 
الحاضــر حتى يأخذ المجتمع شــكلاً ما 
في المستقبل، ويُنظر إلى التشريع على 
أنــه أداة فاعلــة في تنظيــم المجتمع، 
ووســيلة هامة لتحقيق الرفاهية والنمو 
والاســتقرار له، وذلــك من خلال ضبطه 
حقوقهــم،  وحمايــة  الأفــراد  لســلوك 
وتنظيــم القطاعــات الحيوية، وإنشــاء 
المرافــق العامة القائمة على إدارة تلك 
القطاعات وحمايتهــا وضمان ديمومتها 
واســتمرارها، وكذلــك تنظيــم حصول 
الأفــراد على الخدمات التي تقدمها تلك 
المرافــق بعدالة ومســاواة. فالتشــريع 
وفقاً لهــذه النظرة يعتبــر بحق المرآة 
التــي تظهر مدى التطور الذي يشــهده 
المجتمــع، ويعكس الأهــداف والخطط 
الاستراتيجية للدول وبرامجها الاقتصادية 
والاجتماعية. ولكي يحقق التشريع هذه 
الغايــات، فــإن صياغته يجــب أن ينظر 
إليهــا على أنها فن لا بــد لتمام معرفته 
من دراســة مســتفيضة وتجربة طويلة، 
فمن يمارس هذا العمل يجب أن تكون 
لديه مقــدرة كبيرة من العلم والمعرفة 
في علم القانــون وأصوله، عارفاً بتاريخ 
القانون وتطــوره، مدركاً ظروف الزمان 
والمكان والبيئة التي نشأت فيها القواعد 
القانونيــة الســابقة، قادراً علــى التفرع 
منهــا إلى الأصــول التي هــو راغب أو 
مكلّف بوضع حلول لها على شكل قاعدة 
قانونية مــن صفاتها العمــوم والتجريد 

والإلزام».

 

قال المستشــار محمد صلاح العطيوي: 
«إن الدليــل بمــا يتضمنه مــن محاور 
وتطبيقــات عمليــة، يعكس بحق مدى 
تقــدم الصناعة التشــريعية فــي إمارة 
دبــي، ويظهر مدى الــدور الذي تقوم 
به اللجنة العليا للتشــريعات في هذه 
الصناعــة، وحتــى يكون هــذا الدليل 
مواكباً علــى الدوام لتطلعــات قيادتنا 
الرشــيدة، فإنه ســيتم مراجعته بشكل 
دوري للتحســين والتطوير والتحديث 
عليــه، وحتــى لا يكــون هــذا الدليل 

حبيس الســطور، وحتى يتم تفعيل ما 
ورد فيــه وتحقيق الاســتفادة القصوى 
منــه، فإنــه ســيكون بمــا يتضمنه من 
نــواة  وقواعــد،  وإجــراءات  أصــول 
لبرنامــج تدريبــي مهني ســوف تتبناه 
العليا للتشــريعات في القريب  اللجنة 
العاجــل، بمســمى «الدبلــوم المهني 
للصياغة التشــريعية فــي إمارة دبي»، 
ســيتم تنفيذه مع إحدى المؤسســات 
الأكاديميــة والتدريبية في إمارة دبي، 
ليجمع ما بين الإطــار النظري والإطار 
العملي للصناعة التشــريعية في إمارة 

دبي».

وأضــاف: «إن الأمل كبير بأن يكون لهذا 
الدليــل أثــر كبير ومســاهمة فاعلة في 
تحقيــق المزيد من الإنجــازات النوعية 
على صعيد الارتقاء بالمنظومة التشريعية 
والقانونيــة لإمارة دبــي، وعاكس لرؤية 
اللجنــة العليا للتشــريعات في «صناعة 
وتحاكــي  العصــر  تواكــب  تشــريعات 
المســتقبل»، والتي تتوافق مع المحاور 
الرئيســة التــي ترتكــز إليهــا الأهداف 
الاســتراتيجية لإمارة دبي، المتمثّلة في 
تشــريعات مســتدامة ومتوازنة،  توفير 
وضمــان التطبيــق الأمثل للتشــريعات 

الســارية، وتعزيــز الثقافة التشــريعية، 
وخلق بيئة مؤسســية متميزة، مدعومةً 
بمشاريع نوعية لتطوير التشريعات ذات 
الصلة بمختلف المجــالات المؤثرة في 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  مسيرة 
بما فيها الطيران والفضاء والمدن الذكية 
والابتــكار وإدارة المــوارد الحكوميــة 
الماليــة والماديــة والتقنية والبشــرية، 
وبناء حكومــة المســتقبل، وبما يحقق 
الســعادة للمواطنيــن والمقيميــن، من 
خلال أدوات ومشــاريع ونظم مبتكرة، 
تحقق الاســتدامة، وتقوم على التسامح، 

وإطلاق الطاقات الكامنة للشباب».
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وقالــت مــروة محمد إبراهيــم - قانوني 
في الأمانــة العامة للجنة العليا للتشــريعات 
خوّل المرســوم ســالف الذكر ســمو الشيخ 
حمــدان بن محمد بن راشــد آل مكتوم ولي 
عهــد دبي رئيــس المجلس التنفيذي ســلطة 
تشــكيل اللجنــة العليا للتشــريعات واعتماد 
نظــام عملها، وتنفيذاً لذلــك صدر بتاريخ 30 
يونيــو 2014 قــرار المجلــس التنفيذي رقم 
«12» بشــأن اعتماد نظام عمل اللجنة العليا 
للتشــريعات في إمــارة دبــي، وذلك بهدف 
تنظيــم عملية إصدار ومراجعة التشــريعات 
فــي إمارة دبي وفــق إجــراءات ومنهجيات 
واضحة وفعّالة، وضمان توافق وتكامل أحكام 
التشريعات المحلية مع الدستور والتشريعات 
الاتحاديــة والمحلية الســارية، بالإضافة إلى 
تطويــر العملية التشــريعية في الحكومة بما 
يتناســب مع خططها الاستراتيجية المعتمدة 

وتحسين ورفع جودة التشريعات وكفاءتها.

أمــا فيما يتعلق 
باختصاصــات اللجنــة فقــد حددتهــا المادة 
«6» مــن قرار المجلــس التنفيذي رقم «12» 
لســنة 2014 المُشار إليه، حيث تعتبر اللجنة 
الجهــة الرســمية المختصــة في إمــارة دبي 
بكافة المسائل المتعلقة بالتشريعات المحلية 
وتنفــرد دون غيرهــا بتمثيــل حكومة دبي 
والجهــات الحكومية في إمــارة دبي بجميع 
المســائل المتعلقــة بالتشــريعات الاتحادية 

والاتفاقيات الخارجية والمعاهدات الدولية.
ويعتبر قرار المجلس التنفيذي المُشار إليه 
أول تشــريع على مســتوى إمارة دبي يتناول 
بالتنظيم إجراءات محددة لإصدار التشريعات 
التشــريعات  مشــاريع  ودراســة  المحليــة 

الاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وفيما يتعلــق بالتشــريعات المحلية فقد 
نظمــت المادة «7» منه الإجــراءات الخاصة 
بإصــدار هذه التشــريعات، وحددت دور كل 
مــن الجهة الحكوميــة المقترحة للتشــريع، 
والجهــات  للتشــريعات،  العليــا  واللجنــة 
الحكومية المعنيّة، حيث يتوجب على الجهة 
الحكوميــة وفقــاً لهذه المادة إعداد دراســة 
مبدئيــة تتضمــن سياســة شــاملة للمواضيع 
والمســائل التــي تقترح إصدارها في شــكل 
تشــريع، على أن تكون تلك الدراسة مشتملة 
الموضوعية  الرئيسية والأحكام  العناصر  على 
المتعلقة بمشروع التشريع، وأن تقوم بعرض 
هذه الدراسة على اللجنة لدراستها وتقييمها 
تمهيداً لإقرارها والموافقة المبدئية عليها أو 

إبداء أية ملاحظات بشأنها.

وتختــص اللجنــة كذلــك بإصــدار الآراء 
المتعلقة  التفســيرية  والمذكرات  القانونيــة 
بالتشريعات المحلية النافذة في الإمارة، ولم 
يتضمــن قرار المجلس التنفيــذي رقم «12» 
لسنة 2014 المُشــار إليه أي إجراءات معينة 
أو محــددة لإصدار مذكــرات الرأي القانوني 
والمذكرات التفســيرية وإنمــا اكتفى بالنص 
على اختصاص اللجنة بهذا الشــأن، وقد جرى 
العمل على أن تقوم الجهة الحكومية بتقديم 
طلب إلى اللجنة لتفســير نص قانوني أو بيان 
رأي قانونــي حول واقعة معينة، حيث تتولى 
الأمانــة العامــة للجنة دراســة حيثيات هذا 
الطلــب وما يتصل به من وقائع ومســتندات 
والاطلاع علــى كافة التشــريعات والنصوص 
القانونيــة ذات العلاقــة وجمــع المعلومات 
والأحــكام القضائيــة والاجتهــادات الفقهية 
التشريعي  المتعلقة بالنص  والفتاوى السابقة 
المطلــوب تفســيره أو الحالــة أو الواقعــة 
القانونية المُراد إبداء الرأي القانوني بشأنها، 
ومن ثم يتــم إصدار المذكرة التفســيرية أو 
مذكرة الرأي القانوني بعد اعتمادها من أمين 
عــام اللجنة وإرســالها إلى الجهــة الحكومية 

طالبة الرأي أو التفسير.

 

يقول المستشار الدكتور شريف محمد 
غنام من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات إن 
دولة الإمارات العربيــة المتحدة بحق، من الدول 
القلائل التي ترجمت الأقوال إلى أفعال، وكرســت 
النصوص لخدمة أفراد المجتمع على أرض الواقع، 
وعمل قادتها وأولياء أمورها على تعزيز شعور كل 
أفراد المجتمع بالأمن والأمان، وضمان كل حقوق 
الأفراد والمؤسســات، وذلك من خلال نظام يكفل 
ســيادة القانون، وعلو دولة القانــون قولاً وعملاً. 
وهكــذا، جمعــت الدولة بشــكل متميــز إقليمياً 

وعالمياً بين النظرية والتطبيق. 

وتنفيذًا لرؤية ســموه، اعتمدت الدورة الثانية 
من «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» 
ضمــن محــور «حكومة المســتقبل»، في جلســة 
عقدهــا فريق عمل «كفاءة النظــام القضائي» في 
نوفمبر 2018، ثلاث مبادرات اســتراتيجية لتعزيز 
سيادة القانون وثقة المجتمع بالقضاء، وصولاً إلى 
تطوير المنظومة القضائية التي تســهم في تسريع 

عملية التقاضي والتنفيذ القضائي.

/

 

رابعــاً: وعلى التــوازي لتحديث التشــريعات، 
تتبنــى الدولة تحديث المنظومة القضائية وتزويد 
القضــاء بالآليات التي تضمن ســرعة ودقة عمله، 
وتوفيــر الوقت والتكلفة، كالتحــول الذكي للنظام 
القضائــي، والمحاكمات عن بعــدw، وقضية اليوم 

الواحد، والأمر الجزائي. 

سادســاً: الاهتمــام المتزايــد برفــع مســتوى 
الكفــاءات والكوادر البشــرية العاملــة في مجال 
القانون، ســواء في المحاكم أو النيابات أو اللجان 
القضائيــة والتحكيميــة، وغيرهــا مــن المرافــق 
المندرجــة تحت لواء العدالــة. وإذا كانت الأمثلة 
الســابقة تعكــس بوضوح تميز الدولــة في مجال 
ســيادة القانون، ونجاحها الباهر في وضع النظرية 
موضــع التطبيــق، فإنني اختتــم بما انتهــى إليه 
الفيلســوف الإســلامي أبو نصر محمد الفارابي - 
الملقــب بالمعلم الثاني، حينمــا تحدث في كتابة 
القيم «آراء أهل المدينة الفاضلة» عن دور الأفراد 
المحكومين في إرســاء دولة القانــون، مؤكداً أن 
أفراد المدينة الفاضلة لا تتحقق ســعادتهم إلا إذا 
ســاروا على نفــس نهج رئيســهم، وأن يصلوا إلى 

مستواه الرفيع في الفكر والنهج والتطبيق.

03

* 



320141417%86.7

2018 2015 2016 2017

2017

تواكب تشريعات دبي العصر وتحاكي المستقبل وتعزز ريادة الإمارة القانونية، ويقام الأسبوعي التشريعي في دبي2019، الذي تنظمه اللجنة العليا للتشريعات من 
10حتى ١٤ فبراير الجاري، ويتضمن ورش عمل ومحاضرات ومنصة تستهدف القانونيين العاملين في الجهات الحكومية بدبي وطلاب وطالبات الجامعات وأفراد 

المجتمع.

حفل الافتتاح يتخلله مختبر 
تشريعي في حي دبي 

للتصميم بمشاركة 67 جهة 

محاضرة تعريفية بالعمل 
التشريعي في إمارة دبي في 

أكاديمية شرطة دبي

ورشة عمل «صياغة التشريعات في 
إمارة دبي» في اللجنة العليا للتشريعات 

تستهدف 108 من القانونيين

إعــداد: وائــــل نعيــم
جرافيك: فاطمة الفلاسي

13-12-11 1011

محاضرة تعريفية بالعمل 
التشريعي في إمارة دبي في كلية 
الإمام مالك للشريعة والقانون

محاضرة تعريفية بالعمل 
التشريعي في إمارة دبي في جامعة 

الإمارات العربية المتحدة

13 12

منصة الأمانة العامة للجنة 
العليا للتشريعات في مردف 

ستي سنتر - دبي

14-13

محاضرة تعريفية بالعمل 
التشريعي في إمارة دبي في جامعة 

العين للعلوم والتكنولوجيا

13

محاضرة «تشريعات 
المستقبل» في مركز الشباب 

في أبراج الإمارات

14

    

تســعى محاكــم دبي، منذ تأسيســها 
في عــام 1970، إلى تحقيــق العدالة 
والمســاواة من خــلال حماية حقوق 
النــاس وتطبيــق القانون علــى كافة 
أو  تحيّــز  أي  المجتمــع دون  أفــراد 
تهــاون، مــن خــلال الدقة وســرعة 
الفصل في الدعــاوى وتنفيذ الأحكام 
وتوثيق  القضائية  والأوامر  والقرارات 
العقــود والمحــررات، بالاعتماد على 
كوادر وطنية مؤهلة ونظم وإجراءات 
وتقنيــات حديثة ومتطورة لتجســيد 
رؤيتهــا فــي أن تكون محاكــم رائدة 

ومتميزة عالمياً. 
وحملــت المحاكم أمانــة العدل بكل 
أعينهــا  نصــب  واضعــةً  اســتقلالية، 
إحقاق الحق ونصــرة المظلوم وفضّ 
تجسيداً  القانون،  بمقتضى  المنازعات 
لمبدأ «ســيادة القانــون» الذي تُعليه 
دبي باعتباره ضمانة أساسية لاستقرار 
المجتمع وحماية مصـــــالح وحقوق 

أفراده ومؤسساته.
القانون  وانطلاقاً من أهمية سيادة 
كأحــد ركائز الــدول الناجحة، تحرص 
محاكم دبي علــى تحقيق العدالة في 
ربــوع دبــي، وأن يحصل كل ذي حق 
على حقــه، لينعم كل من يعيش على 
أرض دبي بالعدل والمســاواة وحفظ 
الحقــوق والحريات وتكافــؤ الفرص، 
تحقيقــاً للمبدأ الثاني مــن «المبادئ 
الثمانية لدبي» التي أرســاها صاحب 
الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل 
مكتــوم، نائــب رئيــس الدولة رئيس 
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
الــذي ينص علــى أنــه «لا أحد فوق 
القانون في دبي. ولا فرق بين مواطن 
ومقيم، أو غني وفقير، أو ذكر وأنثى، 
أو مســلم وغير مســلم، فــي تطبيق 
القانــون. والتأخر فــي العدالة ظلم»، 
وهو مــا يمهد الطريق أمــام تحقيق 
مكتســبات هامة علــى درب تحقيق 
التنميــة الشــاملة والمســتدامة وفق 
مبــادئ متينة قوامها ســيادة القانون 

والعدالة والمساواة والشفافية.
قضائية  منظومــة  دبــي  وتمتلــك 
متطــورة قوامها إرســاء دولة القانون 
المنازعــات  فــي  الفصــل  وســرعة 
المســتمر  والتطويــر  القضائيــة، 

للتشــريعات القضائيــة، فضــلاً عــن 
مواكبة التطور التـــقني والتكنولوجي 
المواكبــة  التشــريعات  واســتحداث 
لــه، وحماية حقوق الإنســان وتوفير 
البنيــة التشــريعية والقانونية لصيانة 
الحقــوق. وكجزء مــن دورها الفاعل 
المتطورة  التشريعية  المنظومة  ضمن 
فــي إمارة دبــي، توفــر محاكم دبي 
خدمات متطورة للجمهور، بما يشمل 
التي  والذكية،  الإلكترونيــة  الخدمات 
ســهلت على الناس الكثير، إلى جانب 
المبادرات التي تقوم بإطلاقها وتهدف 
من ورائها إلى تسهيل انسيابية العمل 
الوقــت والمجهود  القضائــي وتوفير 

وسرعة البت في القضايا.
ولطالما كان وسيبقى مبدأ «سيادة 
القانون» الإطار الشــامل الذي يحفظ 
اســتقرار المجتمــع وتوفيــر العدالة 
والأمن والحرية للجميع وفق ضوابط 
الأنظمة المعمول بهــا، مقدماً أرضية 
متينــة لخلق بيئــة محفــزة وداعمة 
النمو والتنويع الاقتصادي، بما  لمسار 
يتواءم وغايات «خطة دبي 2021» في 
جعل الإمارة واحة أمن وأمان ومكاناً 
مفضلاً للعيش والعمل، ومقصداً جاذباً 
المطلق  الالتزام  ويتواصــل  للزائرين. 
بالمبدأ قبل السلطات الرئيسية الثلاث 
التشــريعية والقضائيــة والتنفيذيــة، 
ومختلــف دوائر ومؤسســات الدولة 
المنضوية تحت مظلة تلك الســلطات 
المواطنيــن  وعمــوم  لهــا  والتابعــة 
إلــى مجتمــع  والمقيميــن، وصــولاً 
متوافــق ومتعاضِــد قائــم علــى قيم 
المشترك  التسامح والاحترام والعيش 
بالعدالــة  الشــعور  الجميــع  ليمنــح 

والمساواة. 
وتواصل محاكم دبي، وبكل جدارة، 
تقديم نموذج رائد في ترسيخ سيادة 
القانــون بــكل اســتقلالية، مدعومــةً 
بأهــداف طموحــة في إعــلاء كلمة 
الحق والعدل وتعزيــز أمن المجتمع 
وســلامته وإرســاء مبادئ المسؤولية 
الاســتقرار  لتحقيــق  والشــفافية، 
الاقتصــادي والاجتماعــي فــي دولة 

الإمــارات العربية المتحدة. 

–

العليــا  اللجنــة  حــرص  مــن  انطلاقــاً 
للتشــريعات في إمارة دبي على ضمان 
للتشريعات  والصحيح  الســليم  التطبيق 
السارية في الإمارة، فإنها تقوم واستناداً 
إلى مرســوم إنشــائها رقم «23» لســنة 
2014 بإصدار ونشــر الفتــاوى القانونية 
المســببة فيمــا يتعلق بتفســير أحكام 
الإمــارة،  فــي  النافــذة  التشــريعات 
وتقديــم الــرأي والمشــورة القانونيــة 
بشــأن الاستفســارات الواردة إليها من 
اللجنة عند  الجهات الحكومية، وتحرص 
قيامهــا بهذا الــدور على ترســيخ مبدأ 
ســيادة القانــون بــأن تكــون كل الآراء 
عنهــا  الصــادرة  القانونيــة  والفتــاوى 
صحيحة ومتوافقة مع أحكام التشريعات 
السارية، وتكريس مبدأ المشروعية الذي 
للقانون وعدم  الجميــع  يقضي بخضوع 

الخروج على أحكامه.

تقــول هند أحمــد أهلــي، قانوني في 
الأمانة العامة للجنة العليا للتشــريعات: 
لــم تتضمن التشــريعات الناظمة لعمل 
اللجنة ســواء المرسوم رقم «23» لسنة 
2014 المُشــار إليــه، أو قــرار المجلس 
 2014 لســنة   «12» رقــم  التنفيــذي 
بشــأن اعتماد نظام عمــل اللجنة العليا 
للتشــريعات في إمارة دبي أي إجراءات 
معينة أو محددة لإصدار مذكرات الرأي 
القانونــي والمذكرات التفســيرية وإنما 
اكتفــت هــذه التشــريعات بالنص على 

اختصاص اللجنة بهذا الشأن.
وتضيف: جــرى العمل على أن تقوم 
الجهــة الحكوميــة بتقديــم طلــب إلى 
اللجنة لتفســير نص قانوني أو بيان رأي 
قانوني حول واقعة معينة، حيث يتم قيد 
هذا الطلب لدى أمانتها العامة وتشكيل 
فريق عمل من الموظفين والمستشارين 
القانونيين المتخصصين لدراسته وإعداد 
مذكرة الــرأي القانوني المطلوب وذلك 
وفــق المنهجية المعتمــدة لدى الأمانة 

العامة في هذا الشأن.
وحتــى يتســنى للجنــة بيــان الرأي 
القانونــي المطلــوب فإن ذلك يســتلزم 
توفر كل البيانات والمستندات المتعلقة 
بالطلب، والإحاطة بكل الوقائع المرتبطة 
به ســواء بشــكل مباشــر أو غير مباشر، 

والرجــوع إلــى كل النصــوص القانونية 
ذات الصلــة، والاطــلاع علــى الأحكام 
القضائية والاجتهادات الفقهية والفتاوى 
التشــريعي  بالنص  المتعلقــة  الســابقة 
المطلوب تفســيره أو بالواقعة القانونية 

المُراد إبداء الرأي القانوني بشأنها.

وتتبع اللجنة عند إبدائها للرأي القانوني 
منهجاً علمياً يقــوم على تحديد الواقعة 
دقيقاً، ومن  المعروضة ووصفها وصفــاً 
ثم تحديــد النصــوص القانونية الواجبة 
التطبيــق على هذه الواقعة واســتنباط 
الأحكام القانونيــة منها تمهيداً للوصول 
إلى النتيجــة النهائية التي تمثل خلاصة 
الرأي القانوني، وفي الأحوال التي تكون 
فيهــا عبــارات النص القانونــي الواجب 
تطبيقه على الواقعة غير قاطعة الدلالة 
على المعنى أو الحكــم المطلوب فيتم 
اللجوء إلى تأويــل النص والوقوف على 
حكمة التشريع وغاياته والمصلحة التي 
أرادها المشــرع من ورائه وذلك بهدف 
الوصول إلى الرأي القانوني الســليم ولا 
شــك أن هذا يحتاج إلى بذل المزيد من 
الجهــد والفكر القانوني في ســبيل فهم 

معنى النص ودلالاته.
وتشــير هند أهلــي إلــى أن اللجنة 
تحــرص علــى أن تتــم صياغــة الــرأي 
بعبارات بســيطة بعيدة عن  القانونــي 
المصطلحات المعقدة حتى يسهل فهمها 
مــن قبل الجهة الحكوميــة طالبة الرأي 
خاصة وأنــه ليس بالضــرورة أن يكون 
الموظف الــذي ســيتولى تطبيق الرأي 
القانونــي من المتخصصيــن بالمجالات 

القانونية.

وتتابــع: بعــد الانتهاء من إعــداد الرأي 

النموذج  إفراغــه فــي  يتــم  القانونــي 
المعتمد لدى الأمانة للجنة الذي يتضمن 
البيانات التالية: اســم الجهة طالبة الرأي 
المتعلقة  الوقائــع  ومختصر  القانونــي، 
بالطلــب محــل الاستفســار، والنصوص 
القانونية التي تم الاستناد إليها في إبداء 
الرأي القانوني، والمبادئ العامة التي تم 
النصوص، وأخيراً  اســتخلاصها من هذه 
خلاصــة الرأي القانونــي باعتباره جواباً 
علــى الاستفســار، ويتم إرســال مذكرة 
الــرأي القانونــي إلى الجهــة الحكومية 
التي تقدمــت بطلب بيان الرأي وكذلك 
إلى أي جهة حكومية أخرى معنية وذلك 

للاطلاع عليه والعمل بمقتضاه.
وتتعدد المواضيع التي تتقدم الجهات 
القانوني بشأنها،  الرأي  بإبداء  الحكومية 
فمنها ما يتعلق بشؤون الموارد البشرية، 
أو بالشــؤون الماليــة ومنها مــا يتعلق 
بالأمن والصحة والســلامة العامة، ومنها 
ما يتصل بمزاولة الأنشــطة الاقتصادية، 
أو بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو 
باختصاصات الجهات الحكومية، ويترتب 
على إصــدار الآراء القانونيــة في هذه 
المجــالات إقرار مبادئ قانونية تســهم 
في نشــر الوعي القانونــي لدى الجهات 

الحكومية في الإمارة.

وتقــول: إضافــة إلى اختصــاص اللجنة 
بإبداء الآراء القانونية فإنها تختص كذلك 
بإصدار المذكرات التفسيرية للتشريعات 
الســارية في إمارة دبــي والتي يتم من 
خلالها تفسير وتحليل النصوص القانونية 
التي تحتمل التأويل وتحتاج إلى تحديد 
مقصود المشــرع منها، ويتبع في شــأن 
إعــداد هــذه المذكــرات ذات الآليــة 
المقررة لإعداد مذكرات الرأي القانوني 

على الوجه السالف بيانه.
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